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 أدلّة من لبنان :السياسيّة تخنق فرص العملالعلاقات 

  
 جمال إبراهيم حيدر إسحاق ديوان، 
ات غير المرتبطة سياسياً في تؤكد بيانات الشركات بصورة عامة، أن الشركات التي لها علاقات سياسية، في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية تخلق وظائف أكثر من الشرك 

ص القدرة عند الشركات الأخرى فتنحسر فيها فرص العمل، سية للشركات المرتبطة تقل  توظيف في القطاع بشكل عام، لأن الرعاية السياهذه حقيقة تنعكس على شمولية ال. لبنان
ي ما ينعكس سلباً لغطاء السياسوينعكس ذلك على النمو الوظيفي على مستوى القطاع، فالمنافسة غير عادلة بين الشركات ذات العلاقات السياسية والشركات التي لا تحظى با

 في القطاععلى النمو التوظيفي الكل ي 
كيف يؤث ر : وأبرزهاية للشركات الخاص ة موجودة على نطاق واسع، وهي متجذ رة إلى درجة أنها تستحق البحث والدراسة نظراً إلى ما تثيره من الأسئلة المهمة العلاقات السياس

 لتأثير على الأداء الاقتصادي الإجمالي؟السياسيون على سلوك الشركات؟ كيف يُترجم هذا ا
دعم مالي : فمن جهة قد تحصل الشركات على امتيازات اقتصادية من خلال العلاقات السياسية تكون على شكل. ر إليهما في هذه العلاقةمتعاكستان يجب النظ قوتانهناك 

قات القانونية أو تسهيل الوصول إلى عقود الص ذ تعد  بمثابة دين كون مكلفة على الشركات، إلكن هذه العلاقات السياسية قد ت. فقات العامةحكومي، تراخيص، تخفيف المعو 
ومن جهة ثانية، يمكن أن يؤدي . هذا النوع من الآليات قد يحف ز عملية خلق الوظائف. يتوجب عليها تسديده لاحقاً عبر توفير وظائف يحتاج إليها السياسيون لأتباعهم مثلاً 

الأخرى غير المرتبطة سياسياً، والتي تحتاج إليها للدخول إلى الأسواق، ما يضرب قدرتها  إلى تقليل حوافز الشركات تيازات غير العادلة للشركات المرتبطة سياسياً توفير هذه الام
سياسية على عملية لذا، فإن تأثير العلاقات ال. خلق وظائف جديدةهذه الآلية ربما تؤث ر سلباً على حوافز الشركات غير المرتبطة سياسياً وتحد  من إمكاناتها اللازمة ل. على النمو
 .ظائف يبقى ملتبساً خلق الو 

أشارت الأبحاث إلى مواضيع عد ة؛ منها كيف يحاول . إن عدد الأبحاث التي أجريت حول التأثيرات الاقتصادية التي تنتج من العلاقات السياسية للشركات في تزايد مستمر
قيمة الشركات، احتمالات : ي، أو تأثير العلاقات السياسية على عدة نواحٍ منهاالحصول على دعمها السياس على الشركات من خلال الدعم الحكومي لها مقابلالسياسيون التأثير 

هذه الدراسة تكمن في تحليل أثر العلاقات إن مساهمة ... الكشف عن غش ها، وصولها إلى التمويل، وصولها إلى الأسواق العالمية، حصولها على عقود الصفقات العامة وغيرها
 .على مستوى الشركات الخاصةاسية على قرارات التوظيف السي

 

 
 

 يُعد  لبنان بلداً مناسباً لمثل هذه الدراسة لعد ة أسباب؛
من إلى تشكيل تحالف سياسي ففي فترة إعادة الإعمار في التسعينيات أدت ضرورة توطيد الأ. سياسيين والشركاتأولًا، لأن هناك أدل ة متسلسلة حول العلاقات الوثيقة بين ال -

ة التحقيقات الصحافية والدراسات الانثروبولوجية أن العديد من الشركات المرتبطة بسياسيين تتلق ى مزايا  وأظهرت. ار الشامل مقابل نظام الغنائم الواسعكبير لجلب الاستقر  خاص 
 .علام والكس اراتت، النفايات، التعليم، الاتصالات، قطاعات الإفي قطاعات متنوعة مثل الدواء، الغاز والنفط، استيراد الفيول، الإنشاءا

فمثلًا، من بين طلاب الجامعات . ام والخاصثانياً، تعتمد الزبائنية السياسية، في لبنان، جزئياً على قدرة السياسيين في إيجاد الوظائف لأتباعهم ومناصريهم في القطاعين الع -
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منهم قالوا % 02ة للحصول على الوظائف، و، هناك من اعتقد أن العلاقات السياسية مهم  0231المركز اللبناني للدراسات السياسية في عام الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه 
 .إنهم استعانوا بهذه العلاقات

ا أن كم. تعتبر أن الفساد عقبة أساسية أمام نموها في لبنان أظهرت أن ثلاثة أخماس الشركات اللبنانية 0231لي التي أجريت في عام ثالثاً، استطلاعات البنك الدو  -
 .لبناني ينظر إلى الفساد في القطاعين العام والخاص نظرة سلبية أكثر من كل دول الشرق الأوسط الأخرىاستطلاعات أخرى أظهرت أن الرأي العام ال

 .بن سيئاً من ناحية خلق فرص العمل لأجيال الشباأخيراً وليس آخراً، كان أداء الاقتصاد اللبناني في العقدين الأخيرين من الزم -
تي بحوزتنا كل الشركات وتضم البيانات ال. أتاح لنا الحصول على بيانات رسمية للشركات اللبنانية، القدرة على دراسة العلاقة بين الارتباطات السياسية وعملية خلق الوظائف

نتاج هذه  عن مستويات التوظيف 0232و 0222وات بين عامَي بنانية، وتتضمن معلومات سنوية على مدى خمس سناللبنانية المدرجة رسمياً في سجلات وزارة المالية الل وا 
ولتحديد الشركات ذات العلاقات السياسية من بين هذه . لكبيرة في هذه المجموعةوباستخدام السجل التجاري اللبناني في وزارة العدل، يمكننا تحديد جميع الشركات ا. الشركات

. تي تضم مالكاً واحداً على الأقل، من بين المدرَجة أسماؤهم على هذه اللائحةمعاونين الأساسيين لهم، ثم حد دنا الشركات الالمجموعة، أعددنا لائحة تضم كل السياسيين وال
ت سياسية مع مقارنة أداء الشركات والقطاعات التي لها صلا ، الناتجة عن الدراسة، بتحليل الأسس الدقيقة لخلق فرص العمل في لبنان، وكذلكوتسمح لنا قاعدة البيانات

 .مثل هذه الصلات القطاعات والشركات التي لا تمتلك
 

 
 

لنا إلى استنتاجين عن تأثير العلاقات السياسية على نمو التوظيف في لبنان هما  :ومن خلال قاعدة البيانات هذه، توص 
 .ن، لكنها في المقابل أقل إنتاجيةً منهااتب أعلى من الشركات التي لا ترتبط بالسياسييأولًا، الشركات المرتبطة سياسياً وهي الأكبر، تخلق وظائف أكثر وتدفع رو  -
: التأثير سلباً على نمو الشركات غير المرتبطة سياسياً ثانياً، الشركات المرتبطة بسياسيين تتحم ل مسؤولية انحسار فرص العمل والتوظيف على مستوى القطاعات من خلال  -

 .ية للزبائنية على الاقتصاد اللبنانيوهذه النتائج تبرز الآثار السلب%. 4.9ة بنسبةفة مرتبطة سياسياً ينخفض عدد الوظائف المخلوقفمقابل كل شركة مضا
رى تميل لدفع رواتب أعلى من وهذه الشركات الكب. رك ز أكثر في الشركات الكبرى مقارنةً مع الدول الأخرىتُظهر مجموعة النتائج الأولى لهذه الدراسة، أن التوظيف في لبنان يت

لكن عند النظر إلى الشركات غير المرتبطة سياسياً، يظهر أن الشركات الكبرى تتمتع بفع الية . لإنتاجيةلكن من دون الحصول على أداء أفضل من ناحية ا الشركات الصغيرة،
ومع (. لا يمكن رؤيتها من خلال الأرقام)المفرط مقابل الحصول على امتيازات اقتصادية ويطرح هذا الأمر فرضية أن الشركات المرتبطة بسياسيين تتجه للتوظيف . أفضلعمل 
فمن المحتمل أن يميل أصحاب الشركات . شكل قاطعن هذا الارتباط بين الشركات ذات الصلات السياسية وعملية خلق فرص العمل لا يثبت العلاقة السببية بينهما بذلك فإ

ن الإفراط في التوظيف قد يكون قة السياسية من دون أن يحصلوا على الامتيازاتالناجحة إلى الالتحاق بالطب فقط بسبب الخض ات الاقتصادية وقل ة مرونة سوق  الاقتصادية، وا 
ينا عما إذا كانت الزيا. العمل فظهر من خلال . لاعتبارات سياسيةدة في التوظيف من قبل الشركات المرتبطة بسياسيين تعود لاتجاهات السوق أو ولمواجهة هذه الفرضية، تحر 

 .ي التي أد ت الى الإفراط في التوظيف هو أكثر ترجيحاً دل ة أن احتمال أن تكون العلاقات السياسية همجموعة من الأ
 

مقابل أقل إنتاجيةً منها وهي تؤثّر سلباً أكثر وتدفع رواتب أعلى من الشركات التي لا ترتبط بالسياسيين، لكنها في الالشركات المرتبطة سياسياً وهي الأكبر، تخلق وظائف 
 الشركات غير المرتبطة بسياسيين على

ركات غير المرتبطة سياسياً وظائف أقل في القطاعات إذ إن احتمال أن تخلق الش. أما المجموعة الثانية من نتائجنا، فكانت عن تأثير العلاقات السياسية على الاقتصاد الكل ي
تي لا ترتبط بسياسيين بسبب حجم السوق هذه الأخيرة من المرج ح أن تتقلص الشركات ال ات صلات سياسية هو أمر معقول، ففي حال توس عتالتي تنشط فيها شركات ذ

 .الأخرى شركات ذات صلات سياسية نموها أقل، وتخلق وظائف أقل، نسبياً، من القطاعات لكن السؤال الأساسي هو ما إذا كانت القطاعات التي تتضمن. ومحدوديته
علق بوجود الشركات ذات صلات سياسية، فتبين أن القطاعات التي تتضمن عدداً أكبر من الشركات نة بين أداء القطاعات، مع متغي ر يتوللإجابة عن هذا السؤال، جرت المقار 

وقل ة خلق فرص  نتيجة تثبت وجود علاقة بين الامتيازات الخاصةفي حين أن هذه ال. وظائف أقل نسبياً من القطاعات التي لا تضم هذه الشركاتالمرتبطة بسياسيين تخلق 
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ت أنه حين تزيد حصة الشركات التي قد يكون أحد التفسيرا. فهناك عد ة تفسيرات أخرى لهذه العلاقة.  أنه لا يكفي للاد عاء بوجود علاقة سببيةالعمل على مستوى القطاعات، إلا
هذا الأمر قد يؤدي إلى خلق ات تستطيع الوصول إلى رأس المال بشكل أسهل، و قطاع أكثر تركيزاً لرأس المال، لأن هذه الشركتحظى بعلاقات سياسية من أي قطاع يصبح ال

عف الحركة وأخيراً، إن المنافسة غير العادلة تُض. جد بشكل أكبر في القطاعات الريعيةكما أنه من الممكن القول بأن الشركات ذات الصلات السياسية تتوا. فرص عمل أقل  
 .هنا يصح  تبني التفسير الأخير لكونه متناسقاً مع البيانات التي بحوزتناو . الشركات الرائدة والشركات الأخرى للابتكارالاقتصادية بسبب تدني مستوى تحفيز 
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